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  -:مقدمة

من المقرر أنّ الشریعة الإسلامیّة جاءت شاملة لمصالح الناس 
الدنیویّة والأخرویّة الأمر الذي یجعلنا نقول أنّ أحكام الشریعة كلّھا سواء 
أكانت أوامر أو نواھي أو مباحات إنما تقصد إلى المحافظة على مصالح 

. بجلب كلّ ما فیھ منفعة لھم أو دفع كلّ ما فیھ مضرّة عنھمالناس 
فالأوامر الشرعیّة كلّھا مصالح لأنھا تجلب للمذعن لھا منافع دنیویّة، 
وأخرى أخرویة، بینما المناھي الشرعیّة كلّھا مفاسد تدفع عمن اجتنبھا 

استقراء أدلةٍ كثیرة من القرآن "والحاصل أنّ . مضارّ في العاجل والآجل
والسنّة الصحیحة یوجب لنا الیقین بأنّ أحكام الشریعة الإسلامیّة منوطة 

ثم إنّ المصلحة . )1("بحِكَم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع والأفراد
                                                             

)(  ةة، الجامعة الإسلاميأستاذ مساعد بقسم الفقه وأصول الفقه، كلية معارف الوحي والعلوم والإنساني
 الرباط الوطني، معهد البحوث والدراسات الاجتماعية، رئيس تحرير مجلة أبحاث التدريب .ماليزياالعالمية ب

  .والمعلومات، رئاسة قوات الشرطة السودانية، السودان
، تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور، محمد الطاهر )1(
 .130 -129، ص )م2001/هـ1421دار النفائس، : عمان(
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تتكون من جزأین یكمّل أحدھما الآخر، ولا یستغني جزء عن آخر وأعني 
ع مصلحة بذلك جلب المنفعة، ودفع المضرّة، فالجلب مصلحة كما أنّ الدف

  .أیضاً

والناظر في أھمّ الأمور التي جاءت الشریعة للمحافظة علیھا سواء 
، )1(بجلب مصلحة إلیھا أو بدفع الفساد عنھا والتي تعرف بالكلیّات الخمس

أحدھما ما یقیم أركانھا، ویثبّت قواعدھا، : الحفظ لھا یكون بأمرین"فإنّ 
اني ما یدرأ عنھا والث. وذلك عبارة عن مراعاتھا من جانب الوجود

الاختلال الواقع أو المتوقع، وذلك عبارة عن مراعاتھا من جانب 
فیعدّ درء المفسدة مقصداً شرعیّا لا یمكن الاستغناء عنھ إذ إنّ . )2("العدم

بل إنّ درأ المفسدة مقدّم على . المصلحة لا تتحقق بجلب المنفعة فحسب
لأمر یظھر واضحا وھذا ا. جلب المصلحة في حال التعارض والتزاحم

المستمدة من آي " درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة"جلیا في قاعدة 
القرآن المجید، وأحادیث البشیر النذیر، وعلیھا عوّل الفقھاء في جملة من 

ولقد . الاجتھادات والفتاوى وراعوھا في ذلك تأسِّیا بمراعاة الشارع لھا
من البحث والدّراسة، إذ الملاحظ بدا لي أنّ ھذه القاعدة بحاجة إلى مزید 

                                                             
لسنا . أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفع أو دفع مضرة:"ذكرها الإمام الغزالي بقوله )1(

. نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في الحصول على مقاصدهم
الشارع من الخلق خمسة؛ أن يحفظ عليهم ولكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود 

فكلّ ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وكلّ ما يفوت . دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم
، تحقيق المستصفى من علم الأصول: الغزالي، أبو حامد محمد". هذه الأصول فهو مفسدة دفعه مصلحة

 .265، ص)1993ر الكتب العلمية،دا: بيروت(محمد عبد السلام عبد الشافي 

، شرح عبد االله دراز الموافقات في أصول الشريعة: الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى )2(
 .7، ص 2، ج 1، مج )م2001/هـ1422دار الكتب العلمية، :بيروت(
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أنّ ما سبق من حدیث عن ھذه القاعدة كان في الغالب عبارة عن شرح 
بسیط لمفرداتھا، والتمثیل لھا دون التوسع في بحثھا، وبیان مغزاھا، 

  . والتأصیل الشرعي لھا، فضلا عن ذكر تطبیقات معاصرة لھا

فقھیّة كانت كتبا ولعلّ سبب ذلك أنّ الكتب التي اھتمت بالقواعد ال
الغالب علیھا استقصاء كلّ القواعد وتتبعھا وھذا أمر لا یستطاع معھ 
التوسّع في بیان المسائل المتعلقة بكلّ قاعدة وإعطائھا حقّھا من التأصیل 

ولذا، فإنّ ھذا البحث سیتناول ھذه القاعدة تناولا مفصلا . والتفریع علیھا
ھا في بعض القضایا الفقھیة فضلا عن الاھتمام بالجانب التطبیقي ل

وعلیھ، فسیتم الاعتناء بھذه القاعدة من حیث بیان معناھا . المعاصرة
وفحواھا، والتأصیل لھا تأصیلا شرعیا، والحكمة في تقدیم درء المفسدة 
على جلب المصلحة، وعلاقتھا بدلیل سدّ الذرائع، ومكانتھا في حمایة 

ل المتعلقة بھا، ونذكر قبل مقاصد الشریعة، وغیرھا من مھمّات المسائ
الخاتمة بعض التطبیقات المعاصرة لھا حتى یقع الاھتمام بھذا الأمر في 
الاجتھاد المعاصر، فضلاً عن ذكر بعض التوصیات التي أراھا في غایة 

  .الأھمیّـة، وجدیرة بالاھتمام والاعتناء

  وفحواھا" درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة"معنى قاعدة 

العلماء للحدیث عن ھذه القاعدة في كتب القواعد الفقھیّة یتعرّض 
 )1("الضرر یزال"وكتب الأشباه والنظائر، لاسیما أثناء الحدیث عن قاعدة 

                                                             
جيد علي ، تحقيق مالمجموع المذهب في قواعد المذهب: العلائي، صلاح الدين خليلي كيكلدي: انظر )1(

= ، 1، مج)م2004/هـ1425 المكتبة المكية، :دار عمار ومكة المكرمة: عمان(العبيدي وأحمد عباس 
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من القواعد " درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة"باعتبار أنّ قاعدة 
. ، وھي إحدى القواعد الخمس الكبرىالمتفرعة عن ھذه القاعدة الكلیّة

الأمور بمقاصدھا، والضرر یزال، : القواعد الكلیة الكبرى ھيوھذه 
وأما . )1(والعادة محكمة، والمشقة تجلب التیسیر، والیقین لا یزول بالشك

متفرعة عن قاعدة  "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"قاعدة اعتبار 
، فسببھ أنھ عند الموازنة بین المصلحة والمفسدة، ودفع "الضرر یزال"

ر وإزالتھ لابد من التعرض للموازنة بین المصالح والمفاسد عند الضر
ناھیك عن أن دفع المفسدة . التعارض وأیھما أولى بالتقدیم دفعا وجلبا

" الضرر یزال"عبارة عن إزالة ضرر المعبّر عنھ في القاعدة الكلیّة 
  .)2("لا ضرر ولا ضرار "المنتزعة من قول الرسول 

لفاظ الواردة في ھذه القاعدة فأھمھا لفظتي وأما بالنسبة لمعاني الأ
وبما أنّ ھذه الدِّراسة لیس من غرضھا التفصیل في . المفسدة والمصلحة

معنى المفسدة والمصلحة، ولكن أذكر من معناھما ما یكون عونا في فھم 

                                                                                                                                               
دار : دمشق(، تحقيق محمد مطيع الحافظ الأشباه والنظائر:  ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم/120ص=

دار الحديث، : القاهرة (هيةالقواعد الفق: عزام، عبد العزيز محمد/ 94، ص )م1983/هـ1403الفكر، 
 .127، ص )2005

 .انظر المراجع السابقة وغيرها من كتب القواعد الفقهية )1(

كشف : ابن عاشور، محمد الطاهر: انظر. رواه مالك في الموطأ، كتاب العتق، باب القضاء في المرفق )2(
/ دار سحنون : تونس(سريح ، تحقيق طه بن علي بوالمغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ

ولقد توسع في شرح هذا الحديث الإمام الطوفي في . 319، ص )م2006/هـ1427دار السلام، : مصر
، تحقيق التعييين في شرح الأربعين: الطّوفي، سليمان بن عبد القوي: انظر". التعيين في شرح الأربعين"

-234، ص )م1998/هـ1419المكتبة المكية، : مكّة/ مؤسسة الريان : بيروت(أحمد حاج محمد عثمان 
280. 



  حسن بن إبراهيم الهنداوي . دراسة أصولية فقهية        د" درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"قاعدة 

99 م2011 فبراير هـ 1431صفر  )17(العدد                    مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

وصف "ولذا، فالمصلحة عبارة عن . المقصود بالقاعدة التي بصدد بحثھا
أي النفع منھ دائما أو غالبا، للجمھور أو للفعل یحصل بھ الصلاح، 

أو "یشیر إلى المصلحة الخالصة المطردة، وقولي " دائماً"فقولي . للآحاد
للجمھور "یشیر إلى المصلحة الراجحة في غالب الأحوال، وقولي " غالباً

، ویقصد بذلك المصلحة العامة )1("إشارة إلى أنھا قسمان" أو للآحاد
ا الشیخ البوطي فقد عرّف المصلحة تعریفا وأم. والمصلحة الخاصّة

المنفعة التي قصدھا :"اعتبره معبِّراً عن اصطلاح علماء الشریعة بقولھ
الشارع الحكیم لعباده، من حفظ دینھم، ونفوسھم، وعقولھم، ونسلھم، 

وھذا التعریف مختصر من . )2("وأموالھم، طبق ترتیب معیّن فیما بینھم
لحة، إلا أن تعریف الإمام الغزالي كان أشمل تعریف الإمام الغزالي للمص

أما " :لأنھ ذكر قسمي المصلحة وھما جلب المنفعة، ودفع المفسدة، فقال
لسنا نعني . المصلحة فھي عبارة في الأصل عن جلب منفع أو دفع مضرة

ولكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود ...بھ ذلك
 یحفظ علیھم دینھم، ونفسھم، وعقلھم، الشارع من الخلق خمسة؛ أنْ

فكلّ ما یتضمّن حفظ ھذه الأصول فھو مصلحة، وكلّ ما . ونسلھم، ومالھم
وھذا المعنى قد ذكره . )3("یفوّت ھذه الأصول فھو مفسدة دفعھ مصلحة

المعاني المناسبة ما " :حینما قال" شفاء الغلیل"الغزالي أیضا في كتابھ 
ماراتھا، وفي إطلاق لفظ المصلحة أیضا نوع تشیر إلى وجوه المصالح وأ

                                                             
 .278، ص - مرجع سابق -  مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور، محمد الطاهر )1(

مؤسسة الرسالة : بيروت (ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: البوطي، محمد سعيد رمضان )2(
 .27، ص )م2001/هـ1422، 6. ناشرون، ط

 .265، ص - مرجع سابق -، المستصفى من علم الأصول: ، أبو حامد محمدالغزالي )3(
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إجمال، والمصلحة ترجع إلى جلب منفعة أو دفع مضرّة، والعبارة 
  .  )1("الحاویة لھا أنّ المناسبة ترجع إلى رعایة مقصود الشارع

وأما المفسدة فھي ما قابل المصلحة، وھي وصف للفعل یحصل بھ "
وھذا المعنى . )2(" أو للآحادالفساد، أي الضرّ، دائما أو غالبا، للجمھور

الذي أشار إلیھ ابن عاشور، وأعني بذلك استعمال المفسدة مقابل 
 {:المصلحة قد كثر استخدامھ في القرآن الكریم، كما في قولھ تعالى

{)3( ،وقولھ تعالى:} 

          

{)4( ،وقولھ تعالى:} 

 {)5( . وقد ورد ھذا الأمر أیضاً على لسان الرسول في 
 ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلھ، وإذا :"...قولھ

  . )6("فسدت فسد الجسد كلھ، ألا وھي القلب

                                                             
، تحقيق زكريا عميرات شفاء الغليل في بيان الشّبه والمخيل ومسالك التعليل: الغزالي، أبو حامد محمد )1(
 .79، ص )م1999/هـ1420دار الكتب العلمية، : بيروت(

 .279، ص - مرجع سابق -  سلاميةمقاصد الشريعة الإ: ابن عاشور، محمد الطاهر )2(

 .220:  سورة البقرة الآية)3(

 .56:  سورة الأعراف الآية)4(

 .85:  سورة الأعراف الآية)5(

سمعت عن "، والحديث بتمامه باب فضل من استبرأ لدينه، كتاب الإيمانرواه البخاري في صحيحه،  )6(
بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير الحلال " :يقول سمعت رسول االله  لاالنعمان بن بشير ق

كراع يرعى حول الحمى : من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات
 =يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى االله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة
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 :ولقد تعرض ابن عاشور لمزید من البیان لمعنى الفساد حیث یقول
ة فیھ للجعْل أي جعل الأشیاء فاسدة في والإفساد فعل ما بھ الفساد والھمز"

والفساد أصلھ استحالة منفعة الشيء النافع إلى مضرة بھ أو . الأرض
بغیره، وقد یطلق على وجود الشيء مستعملا على مضرة، وإن لم یكن 

یقال فسد الشيء بعد أن كان صالحا، ویقال فاسد إذا وجد . فیھ نفع من قبل
 أفسد إذا عمد إلى شيء صالح فأزال فاسدا من أول وھلة، وكذلك یقال

فالإفساد في الأرض منھ تصییر الأشیاء الصالحة مضرة ...صلاحھ
كالغشّ في الأطعمة، ومنھ إزالة الأشیاء النافعة كالحرق والقتل للبرآء، 
ومنھ إفساد الأنظمة كالفتن والجور، ومنھ إفساد المساعي كتكثیر الجھل، 

  .    )1( ..."مناوأة الصالحین والمصلحینوتعلیم الدعارة، وتحسین الكفر، و

 والحاصل أنّ المصلحة التي یقصدھا حملة الشریعة ھي المصلحة 
التي اعتبرھا الشارع نصا أو أو استنباطا من مقاصد الشارع، واعتمادا 
على الوقوف على أسراره في تشریع أحكامھ، أو أيّ مصلحة كانت 

فیدخل في ذلك المصلحة . ملائمة لتصرّفات الشارع، ومحققة لمقاصده
كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أنْ یكون لھا "المرسلة وھي 

معنى كونھا مرسلة أنّ الشریعة "و. )2("شاھد بالاعتبار أو الإلغاء
أرسلتھا، فلم تنُط بھا حكماً معیّناً، ولا یُلفى لھا في الشریعة نظیر معیّن لھ 

                                                                                                                                               
 انظر الحديث وشرحه ابن ."ذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلبإذا صلحت صلح الجسد كله، وإ=

 .308 ، ص1ج، )بين الأفكار الدولية: الرياض (فتح الباري بشرح صحيح البخاري: حجر، أحمد بن علي

، 1، ج )1997دار سحنون للنشر والتوزيع، : تونس (التحرير والتنوير: ابن عاشور، محمد الطاهر )1(
 .284ص 

 .288، ص - مرجع سابق -، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: وطي، محمد سعيد رمضانالب )2(
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عن أنّ الشارع الحكیم قد راعى ناھیك . )1("حكم شرعي فتقاس ھي علیھ
المصلحة والمفسدة جلبا ودفعا في سائر أحكامھ، ولم تكن مراعتاھما 

ولذا، فالأحكام المتعلقة بالعبادات . مقصورة على أحكام دون أخرى
والمعاملات والمناحكات والجنایات وغیرھا قد شرعت من قبل الشارع 

  .        جالبة للنفع، دافعة للضُرِّ

قرر ذلك، فأقول إنّ الشارع الحكیم قد راعى المصالح  فإذا ت
والمفاسد جلبا ودفعا في تشریعھ لمختلف الأحكام، وحكمھ في شتى 

معرفة حِكَم الشرع وما اشتمل علیھ من "و. تصرّفات العباد ومعاملاتھم
مصالح العباد في المعاش والمعاد، فإنّ ذلك مما یزید بھ الإیمان والعلم، 

ى التصدیق والطاعة، وأقطع لشُبھ أھل الإلحاد ویكون أعونَ عل
، لاسیما إذا تمت الموازنة الشرعیة المعتبرة بین المصالح )2("والشَّناعة
درء "ومن بین ھذه القواعد الواردة في ھذا الصدد قاعدة . والمفاسد

ویقصد بھا أنّ الشریعة قد آلتفتت إلى ". المفسدة مقدّم على جلب المصلحة
 بدرئھا، وإلى تحصیل المصالح بجلبھا، وفي حال وقوع اجتناب المفاسد

تعارض بین المفاسد المستدفعة، والمصالح المجتلبة، فإنّ حكمة الشارع 
اقتضت أن تتقدّم درء المفسدة على جلب المصلحة، وسیأتي بیان الحكمة 

وعلیھ، فإذا وقع تعارض بین المصلحة والمفسدة، . من ذلك لاحقاً
أحدھما على الآخر، فإنھ یرجّح دفع المفسدة على واقتضى الأمر ترجیح 

وھذا الترجیح . جلب المصلحة، ویكون الدفع أولى بالتقدیم من الجلب
                                                             

 .309، ص - مرجع سابق -  مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور، محمد الطاهر )1(

، تحقيق عبد الصمد الكبي ومحمد طلحة منيار الرد على المنطقيين: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )2(
 .280، ص)م2005/هـ1426مؤسسة الريان، : بيروت(
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والتقدیم لیس على إطلاقھ، بل لھ ضوابط ینبغي توفرّھا حتى یتم الحكم 
بكون درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة، وھذا أمر سنفرغ لبیانھ في 

  .  اسةموضعھ من ھذه الدِّر

  "درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة"التأصیل الشرعي لقاعدة 

لقد وردت جملة من الأدلة الدالة على أنّ الشارع قد راعى تقدیم 
دفع المفاسد على جلب المصالح، فضلا عن طائفة من اجتھادات أئمة 
الفقھ الذین راعوا ما راعتھ الشریعة من أولویة درء المفسد حین تزاحمھا 

ولقد حاولت أنْ أقف على أھمّ الأدلة التي یمكن الاعتماد . جلب المنفعةمع 
علیھا لتأصیل ھذه القاعدة، وقد بدأت بآي الكتب المجید، وأتبعتھا بذكر 

  .   جملة من أحادیث البشیر النذیر

 :فمن الآیات التي تدّل على اعتبار الشارع لھذه القاعدة قولھ تعالى
}



             {)1( . في ھذه
الآیات دلالة صریحة على مراعاة الشارع لتقدیم دفع المفسدة على جلب 
المصلحة، إذ یعدّ تغییر ما ورد في الوصیّة، وتبدیل محتواھا خِـطْئاً 

ولاشكّ أنّ من . یما، ومن اجترح ذلك فقد احتمل بھتانا وإثما مبیناعظ
مقصد ھذه الآیة أن تتمّ المحافظة على الوصیّة كما صدرت من الموصي، 
لاسیما إذا التزم الموصي في وصیتھ بما أمر بھ الشارع وھي أن تكون 

                                                             
 .182-180:  سورة البقرة الآية)1(
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ھنا العدل الذي لا مضارة فیھ ولا ) بالمعروف(والمراد . "بالمعروف
 منھ تحاسد بین الأقارب بأن ینظر الموصي في ترجیح من ھو یحدث

الأولى بأن یوصي إلیھ لقوّة قرابة أو شدّة حاجة، فإنھ إن توخى ذلك 
استحسن فعلھ الناس ولم یلوموه، ومن المعروف في الوصیّة ألا تكون 

  . )1("للإضرار بوارث أو زوج أو قریب

الوصیّة وتغییرھا لما  ثم جاءت الآیة التي تلیھا محذرة من تبدیل 
في ذلك من الظلم للموصى لھ، والحیلولة دون وصول الحقوق إلى 

وھذا الإثم یتحمّل إثمھ من بدّلھ، وأما الموصي . أصحابھا وكفى بذلك إثما
وأما الآیة الثالثة فتعرضت . فلا إثم علیھ إذ لا تزر وازرة وزر أخرى

إباحة تغییر لحكم آخر یعدّ خلاف الأصل، ونقیض المعروف وھو 
فالأصل أنّ الشارع قصد إلى . الوصیّة إذا تضمنت ضررا وفسادا

المحافظة على الوصیّة كما تركھا الموصي، وتلك مصلحة ینبغي 
المحافظة علیھا، ومن أجل ذلك جعل الإثم على من یبدلھا، ثم شرع حكماً 
آخر یعدّ دفعا للمفسدة، وذلك في حال أن تكون الوصیّة متضمنة لمفسدة 

فالجنف الحیف والمیل . عنھا في الآیة بلفظتي جنفا أو إثما المعبّر
فإذا كانت الوصیة متضمنة لمفسدة، فیقع . )2(والجور، والإثم المعصیّة

تعارض بین تركھا على حالھا وھي المصلحة التي قصدھا الشارع من 
ع حفظ الوصیّة، وتأثیم من یبدّلھا وبین درء ما فیھا من مفسدة، فقدّم الشار

                                                             
 .148، ص 2، ج - مرجع سابق -  ، التحرير والتنوير: ابن عاشور، محمد الطاهر )1(

 .153، ص 2، ج - مرجع سابق - ، التحرير والتنوير: ابن عاشور، محمد الطاهر: انظر )2(
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درء المفسدة على جلب المصلحة، إذا كان في تركھا على حالھا مفسدة 
  .       عظیمة

  ومن الآیات التي تعبّر عن ھذه القاعدة تعبیراً صریحا قولھ 
 {:تعالى

          {)1( . فالآیة
بیّنت أنّ كلا من الخمر والمیسر یشتمل على مصالح ومفاسد، وعند وقوع 

ح والمفاسد المعبّر عنھما في مثل ھذا التعارض یتمّ الموازنة بین المصال
فلّما رجحت مفاسد الخمر والمیسر على المصالح . الآیة بالمنافع والإثم

فیھما، قدّم الشارع درء المفسدة على جلب المصلحة فكان حكمھما المنع 
فجاءت آیة المائدة مبیّنة المفاسد التي في الخمر والمیسر، . والتحریم

 {:والحكمة من تحریمھما فقال تعالى      





{)2( . إذن فالخمر فیھا مصالح ومفاسد، ولكن عند الموازنة بینھما
رجحت المفاسد على المصالح، فكان حكم الخمر التحریم بناء على أنّ 

ر بھذا إلى أنھا حرمتھا لما فأشی. "درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة
فیھا من إیقاع أسباب الفساد وزوال العقل، ثمّ كان معقولاً أنّ ھذا إنما 
یتحقق في الكثیر دون القطرة والقطرتین فصاعداً إلى أن یبلغ حدّ الكثرة، 
ولكن كان التمییز بین القلیل والكثیر مما قد تعذّر في كثیر من الأحوال 
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القوّة والضعف، حتى یظھر تأثیر السّكر في لاختلاف طبائع الناس في 
بعضعھم بما لا یظھر في غیره، لم یؤمن أن یتطرق بالقلیل إلى الكثیر، 

  .  )1("فحسم الباب وحمل الناس فیھ على سنن واحد وسنّة واحدة

 {:وكذلك قولھ تعالى        

        



     {)2( . لاشكّ أن عمارة بیوت االله بالصلاة
والذكر والقراءة والاشتغال بتعلیم الناس أمور دینھم، لاسیما إذا كانت في 

ا ، وأحبّھا إلیھا، وكفى بھالمسجد الحرام تعدّ من أجلّ القربات إلى االله 
فھذا مقصد شرعي ینبغي المحافظة . مصلحة یعمّ خیرھا كثیر من الناس

علیھ ورعایتھ، ولكن جلب مثل ھذه المصلحة المعتبرة شرعا إذا 
. عارضھا درء مفسدة أقوى منھا فإنھ یقدّم الدرء حینھا على الجلب

فجاءت ھذه الآیة مقررة لكون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة في 
 فالجھاد في سبیل یدفع مفسدة كبیرة عن الدین، ناھیك عما .حال التزاحم

فیھ من حفظ لأرض المسلمین من أن یطأھا العدوّ الذي لا یرقب فیھم إلا 
فالجھاد تندفع بھ عن الدین وعن المسلمین شرور كثیرة، وبلایا . ولا ذمة
ومن ثمّ قدّمت الشریعة الجھاد لما فیھ من دفع كثیر من المفاسد . عظیمة

 الاشتغال بعمارة المسجد الحرام وإن كان في ذلك مصالح جمّة عن
وسبب ذلك أنھ قد یتوھم من لا یكون لھ معرفة بمقاصد . ومنافع جلیلة

                                                             
، تحقيق محمد علي سمك محاسن الشريعة في فروع الشّافعية: القفّال، محمد بن علي بن إسماعيل )1(
 .42، ص )م2007/هـ1428دار الكتب العلمية، : بيروت(

 .19-18:  سورة التوبة الآية)2(
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الشارع وتصرفاتھ في حال تعارض المصالح والمفاسد أنّ عمارة المسجد 
الحرام وسقایة الحاجِّ عملان یسدّان مسدّ الجھاد، وفي الاشتغال بھما عذر 

ك الجھاد والتخلف عنھ، بل إنّ الآیة نفت التسویة بینھما، ثم جاءت لتر
 :الآیة التي تلیھا مبیّنة عدم التسویة، ولمن یكون التفضیل  بقولھ تعالى

}

{)1(.  

 {:وفضلا عن ذلك، فإنّ قولھ تعالى        

            

{)2( ، فیھ دلالة على مراعاة الشارع للأولویّة دفع المفسدة على جلب
فبقاء المسلم على دینھ، وعدم الارتداد مصلحة ینبغي المحافظة . المصلحة

علیھا، فھذه المصلحة قد یعارضھا مفسدة وھو ھلاك النفس وفواتھا بالقتل 
لمن أكره على الكفر فرخّص الشارع . في حال الإكراه بالقتل على الردّة

أن یقول كلمة الكفر لیدفع عن نفسھ مفسدة القتل بالإكراه، وقدّم ذلك على 
ولقد أشار . جلب المصلحة وھي أن یحفظ المسلم دینھ، ولا یبتغي غیره

فتح باب الرخصة :"ابن عاشور إلى الحكمة من ھذه الرخصة بقولھ
 ذلك رفقاً بعباده وقد رخّص االله...للمحافظین على صلاحھم بقدر الإمكان

والحاصل أنّ الرخص الشرعیّة . )3("واعتباراً للأشیاء بغایاتھا ومقاصدھا
شرعت لدفع مفسدة المشقّة عن المكلّف، فالشارع یقصد إلى أنّ یؤدي 
المسلم العزائم كما جاء بھا الشارع، وتلك مصلحة ینبغي جلبھا 
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ب المكلّف، فشرع فإذا كان في آداء العزائم حرج یصی. والمحافظة علیھا
الشارع أحكاما أخرى فیھا دفع لھذا الحرج الذي یتسبب في مفسدة 

فرخّص الشارع للمریض والمسافر الفطر في رمضان، . للمكلّف
والاضطرار رخصة لأكل المیتة، والإكراه رخصة لقول كلمة الكفر 
بشرط أن یكون القلب مطمئنّ بالإیمان، ثمّ قاس الفقھاء على ھذه الرخص 

رعیّة غیرھا كالإكراه على شرب الخمر أو الاظطرار لشربھ لإساغة الش
  .     اللقمة

ولعلّ من أقوى الأدلة التي تؤصّل لھذه القاعدة ما ورد في صلح 
 {:الحدیبیّة، وما أشار إلیھ القرآن في قولھ تعالى   





   {)1(. ّففي صحیح البخاري وغیره من كتب السنّة أن 
النبي لھ  فقال ... زمن الحدیبیة، فجاء سھیل بن عمرورسول االله "
:واالله لا تتحدث : فقال سھیل. على أن تخلوا بیننا وبین البیت فنطوف بھ

: مقبل، فكتب، فقال سھیلالعرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام ال
قال . وعلى أنھ لا یأتیك منا رجل، وإن كان على دینك إلا رددتھ إلینا

فقال ...سبحان االله، كیف یرد إلى المشركین وقد جاء مسلما: المسلمون
: ألست نبي االله حقا؟ قال:  فقلتفأتیت نبي االله : عمر بن الخطاب

فلم : قلت). بلى: (طل؟ قالألسنا على الحق وعدونا على البا: قلت). بلى(
إني رسول االله، ولست أعصیھ، وھو : (نعطي الدنیة في دیننا إذا؟ قال
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: أولیس كنت تحدثنا أنا سنأتي البیت فنطوف بھ؟ قال: قلت). ناصري
فإنك آتیھ ومطوف : (لا، قال: قلت: قال). بلى، فأخبرتك أنا نأتیھ العام(

وھو الذي كف :ل االله تعالىفأنز...إلى المدینة ثم رجع النبي ..).بھ
 حتى بلغ -أیدیھم عنكم وأیدیكم عنھم ببطن مكة من بعد أن أظفركم علیھم 

  .)")1 الحمیة حمیة الجاھلیة-

 أنّ في صلح الحدیبیّة حیف في حقّ  فلقد رأى الصحابة 
: قال المسلمون"المسلمین، ومیل عن حقوقھم، ولذلك ورد في الحدیث 

 ، ومراجعة عمر "لى المشركین وقد جاء مسلماسبحان االله، كیف یرد إ
ففي صلح الحدیبیّة وقع تعارض بین جلب المصلحة وھي . للرسول 

دخول المسجد الحرام، وأداء العمرة، ودفع المفسدة وھو عدم تعرّض 
فنزلت الآیة المذكورة آنفا . المسلمین الذین لم یُعلم إسلامھم في مكة للقتل

ومعنى ذلك أنّھ بعد الھجرة قد . جلب المصلحةمقدّمة دفع المفسدة على 
 :أسلم طائفة من أھل مكّة لم یكن للمھاجرین علم بھم كما في قولھ تعالى

}{)2( . فلو دخل الصحابة إلى المسجد
ل فسیؤدي إلى قتل من أسلم الحرام عنوة، وحصل بینھم وبین أھل مكّة قتا

فلّما وقع تعارض بین جلب المصلحة . بمكّة وتلك مفسدة ینبغي درؤھا
وھي دخول المسجد الحرام، وآداء العمرة، ودفع المفسدة وھي قتل من لم 

                                                             
صحيح الحديث كاملا في وبما أن هذا الحديث طويل، فقد اكتفيت ببعض أجزائه، ويمكن مراجعة  )1(

 . مع شرحه الشروطباب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة، البخاري، كتاب الشروط
، ص 2ج ، - مرجع سابق – فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر، أحمد بن علي: انظر

1349-1351. 
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یعلم إسلامھ، فرجّح الشارع دفع المفسدة على جلب المصحلة، فكفّ أیدي 
  .    أھلھاالمؤمنین ببطن مكّة من بعد ما أظفرھم على

ن عبادة ع"ومن الأحادیث التي تقوّي شرعیّة ھذه القاعدة ما ورد 
 :قال، وحولھ عصابة من أصحابھ  رسول االله ، أنّبن الصامت 

بایعوني على أن لا تشركوا باالله شیئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا 
 تعصوا في أولادكم، ولا تأتوا ببھتان تفترونھ بین أیدیكم وأرجلكم، ولا

معروف، فمن وفى منكم فأجره على االله، ومن أصاب من ذلك شیئا 
فعوقب في الدنیا فھو كفارة لھ، ومن أصاب من ذلك شیئا ثم ستره االله فھو 

 یقول .)1("فبایعناه على ذلك). إلى االله، إن شاء عفا عنھ وإن شاء عاقبھ
 والحكمة في التنصیص على كثیر من المنھیات دون" :ابن حجر
 أیسر من إنشاء الفعل، لأن اجتناب المفاسد مقدم على  الكفّأنّ المأمورات

 ففي .)2("اجتلاب المصالح، والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل
تعلیق الحافظ ابن حجر إشارة إلى أنّ الحدیث قد ذكر جملة من المنھیات 

ة على جلب واھتمّ ببیانھا تماشیا مع مراعاة الشارع لتقدیم دفع المفسد
المصلحة باعتبار أنّ ما نھى الشارع عنھ یعدّ مفسدة ینبغي تركھا 

 .واجتنابھا

النَّبِيِّ وكذلك حدیث النھي عن الجلوس في الطرقات، حیث قال 
": إِیَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا ھِيَ مَجَالِسُنَا

                                                             
: ابن حجر، أحمد بن عليانظر . باب علامة الإيمان حب الأنصار، صحيح البخاري، كتاب الإيمان )1(
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ا قَالَ فَإِذَا أَبَیْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِیقَ حَقَّھَا قَالُوا وَمَا حَقُّ نَتَحَدَّثُ فِیھَ
الطَّرِیقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَھْيٌ 

سدة أولى من جلب ویؤخذ منھ أن دفع المف" :فیقول ابن حجر". عَنْ الْمُنْكَرِ
المصلحة، لندبھ أولا إلى ترك الجلوس مع ما فیھ من الأجر لمن عمل 

لك أن الاحتیاط لطلب السلامة آكد من الطمع في ذبحق الطریق، و
فالجلوس في الطرقات فیھ منافع ومضار، فإذا أربت المضارّ . )1("الزیادة

 بالشروط التي على المنافع فیقدّم التحریم لدفع المفسدة، ولا یباح إلا
فالالتزام بھذه الشروط المعبّرة عن إعطاء الطریق . وردت في الحدیث

  . حقّھ تندفع المفاسد التي تترتب على الجلوس في الطرقات

قَالَ :"أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ "ویضاف إلى ذلك أیضا حدیث 
ي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ یُحْدِثْ اللَّھُمَّ اغْفِرْ لَھُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِ

اللَّھُمَّ ارْحَمْھُ لَا یَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُھُ لَا یَمْنَعُھُ أَنْ 
اللھم اغفر لھ، اللھم (ولھ ق" :یقول ابن حجر". یَنْقَلِبَ إِلَى أَھْلِھِ إِلَّا الصَّلَاةُ

والملائكة یسبحون بحمد ربھم (ھو مطابق لقولھ تعالى ) حمھار
 فیھ أنھم یطلعون على أفعال السرّ: ، قیل)ویستغفرون لمن في الأرض

بني آدم وما فیھا من المعصیة والخلل في الطاعة فیقتصرون على 
الاستغفار لھم من ذلك، لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولو 

                                                             
أفنية الدور والجلوس : باب، كتاب المظالم، رياالبخوالحديث رواه . 1259، ص2ج، المرجع نفسه )1(

وس في الطرقات، باب النهي عن الجل، كتاب اللباس والزينةوالإمام مسلم، . لصعدات افيها والجلوس على 
دار ابن الهيثم، : القاهرة (الصحيح: القشيري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج. وإعطاء الطريق حقه

 .555، ص )2001/هـ1422
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ظ من ذلك فإنھ یعوض من المغفرة بما یقابلھا من فرض أن فیھم من تحف
  .)1("الثواب

قَالَ لَھَا یَا  عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا أَنَّ النَّبِيَّ "وكذلك حدیث 
عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِیثُ عَھْدٍ بِجَاھِلِیَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَیْتِ فَھُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِیھِ 

خْرِجَ مِنْھُ وَأَلْزَقْتُھُ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَھُ بَابَیْنِ بَابًا شَرْقِیا وَبَابًا غَرْبِیا مَا أُ
اجتناب ولي الأمر "ففي ھذا الحدیث إشارة إلى ". فَبَلَغْتُ بِھِ أَسَاسَ إِبْرَاھِیمَ

ما یتسرع الناس إلى إنكاره وما یخشى منھ تولد الضرر علیھم في دین أو 
وفیھ تقدیم الأھم فالأھم  .یا، وتألف قلوبھم بما لا یترك فیھ أمر واجبدن

من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنھما إذا تعارضا بدئ بدفع المفسدة، 
 فإعادة .)2("وأن المفسدة إذا أمن وقوعھا عاد استحباب عمل المصلحة

 بناء الكعبة على أساس إبراھیم مصلحة قد عارضتھا مفسدة أكبر منھا
 إلى ھدم البیت وھي خوف افتتان الناس أو أن یتذرع بفعل الرسول 

 مصلحة إعادة بناء البیت فترك الرسول . الحرام وغیر ذلك من المفاسد
ولذلك قرّر العلماء أنّ . على أساس إبراھیم، وقدّم دفع المفسدة علیھا

الترك للمطلوب خوفا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك "
لا یتحدث الناس :" كما ھو في تركھ قتل أھل النفاق وقولھ )3("المطلوب
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 قتل المنافقین وھو في ذاتھ فترك الرسول . )1("أنھ كان یقتل أصحابھ
مصلحة، ولكنھ لم یفعل دفعا لمفسدة أعظم وھي توھم الناس أنھ یقتل 
أصحاب كما یبدو من ظاھر الفعل، فكان تركھ تقدیما لدفع المفسدة على 

  .ةجلب المصلح

 ومن شرائع دین الإسلام المراعى فیھا قاعدة تقدیم دفع المفسدة 
على جلب المصلحة تحریم الجمع بین الأختین وبین المرأة وعمتھا دفعا 

لا یجمع " :قال رسول االله : عن أبي ھریرة قال. "لمفسدة قطع الرحم
یان  وفي معجم الطبراني ب.)2("بین المرأة وعمتھا، ولا بین المرأة وخالتھا

نھى أن تزوج المرأة على العمة وعلى "  رسول االله أنّ"علّة ھذا النھي 
فالنكاح مصحلة . )3("الخالة وقال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

شرعیة حثّ الشارع علیھا، وندب المسلمین إلیھا، وفي حال الجمع بین 

                                                             
 كتاب البر والصلة ،صحيح مسلم، وباب ما ينهى من دعوى الجاهلية، صحيح البخاري، كتاب المناقب )1(

كنا مع النبي  :لا ق جابر بن عبدااللهص الحديث كاملا عن ون. باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، والآداب
 وقال المهاجري! يا للأنصار: فقال الأنصاري. فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. في غزاة :

كسع رجل من المهاجرين ! يا رسول االله: قالوا" ما بال دعوى الجاهلية؟. "فقال رسول ! يا للمهاجرين
لئن رجعنا إلى ! واالله. قد فعلوها: فسمعها عبداالله بن أبي فقال" فإنها منتنة. دعوها"فقال . رجلا من الأنصار

لا يتحدث الناس . دعه"فقال . دعني أضرب عنق هذا المنافق: قال عمر .المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل
 .659، ص - مرجع سابق - الصحيح:  القشيري، مسلم بن الحجاج".يقتل أصحابهأن محمدا 

باب ، كتاب النكاح، صحيح مسلم، وباب لاتنكح المرأة على عمتها، صحيح البخاري، كتاب النكاح )2(
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري،: ابن حجر. تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح

 .2256، ص 1، ج -مرجع سابق

عكرمة ، باس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافمعجم الطبراني الكبير، أحاديث عبد االله بن الع )3(
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جرما الأختین أو بین المرأة وعمّتھا أو خالتھا مفاسد عظیمة أكبرھا 
فجاء حكم الشارع بتحریم ھذا الجمع الجمع . وأعظمھا ضررا قطع الرحم

بین الأختین أو بین المرأة وعمّتھا أو خالتھا تقدیما لدرء المفسدة على 
ولقد أشار إلى شيء من ھذا . جلب المصلحة والله الحكمة البالغة في ذلك

ین الأختین وبین الجمع ب:"المعنى في تعلیل ھذا الجمع الإمام القفّال بقولھ
المرأة وعمتھا وخالتھا، فقد قیل إنّ المعنى في ذلك ما یؤمن من وقوع 
الغیرة بین إحداھما على الأخرى، فإنّ القرابة تجري بینھنّ التنافس 
والتحاسد ما لا یجري مثلھ بین الأجانب، والأصل في النكاح إنما ھو 

  . )1("وقوع التألیف والتواصل

ن التشریعات الدالة على ھذا الأصل  ونجد في ھذا الصدد م
العظیم، ومراعاتھ من قبل الشارع الحكیم تشریع الخُلع، وإعطاء الزوجة 

فالنكاح مصلحة، واستمرار قیام الزوجیة . الحقّ في أنْ تفتدي من بعلھا
مصلحة، ولكنّ ھذه المصلحة إذا تعارضت مع مفسدة تُربي علیھا كأنْ 

كبیر على الزوجة، ویلحقھا من الزوج یكون في استمرار الزوجیّة ضرر 
الخلع لحصول البینونة المتصمنة "شرّ مستطیر، فشرع الشارع الحكیم 

، وإضراره بحقوقھا تقدیما لدفع المفسدة )2("افتداء المرأة من رقّ بعلھا
النكاح وإن كان مقصودا بھ التواصل والتناسل، "فـ. على جلب المصلحة

لیس یؤمن في الطباع حدوث الأشیاء وكذلك یقتضي استدامة الصحبة، ف
بین الزوجین یخالف ما توجبھ ھذه الحالة، فتتنافر طباعھا، واعتراض 
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الملال من أحدھما للآخر بتغییر الأخلاق وتلوّنھا، فیخرج حدوث ھذه 
الأسباب إلى إیقاع الصلح تارة بفداء تفتدي بھ المرأة لتخلّص نفسھا، وإلى 

  .)1("خلاص منھاالقطع بفعل الزوج التماساً لل

 ویظھر تقدیم المفسدة على جلب المصلحة في السیاسة الشرعیّة، 
ومراعاة أولي الأمر من الخلفاء والأئمة لھذه القاعدة ومثالھا ما ورد في 

عَنْ زَیْدِ بْنِ وَھْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّھُ "الفتح 
لْتُ لَھُ مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلكَ ھَذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّأْمِ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِیَةُ عَنْھُ فَقُ

فِي الَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ اللَّھِ قَالَ مُعَاوِیَةُ 
 فِینَا وَفِیھِمْ فَكَانَ بَیْنِي وَبَیْنَھُ فِي ذَاكَ نَزَلَتْ فِي أَھْلِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ نَزَلَتْ

وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ یَشْكُونِي فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنْ اقْدَمْ 
ذَكَرْتُ الْمَدِینَةَ فَقَدِمْتُھَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّھُمْ لَمْ یَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَ

ذَاكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِي إِنْ شِئْتَ تَنَحَّیْتَ فَكُنْتَ قَرِیبًا فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي ھَذَا 
تقدیم "ففي ھذا الحدیث ". الْمَنْزِلَ وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِیا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ

بالمدینة مصلحة دفع المفسدة على جلب المصلحة لأن في بقاء أبي ذر 
 علمھ في طالب العلم، ومع ذلك فرجح عند عثمان دفع ما كبیرة من بثّ

یتوقع من المفسدة من الأخذ بمذھبھ الشدید في ھذه المسألة، ولم یأمره بعد 
  .)2("ذلك بالرجوع عنھ لأن كلا منھما كان مجتھدا

                                                             
 .304، ص - مرجع سابق -، محاسن الشريعة في فروع الشّافعية: القفّال )1(

ابن حجر، أحمد انظر . باب ما أُدي زكَاتُه فَلَيس بِكَنْزٍ، كتاب الزكاةري في صحيحه، الأثر ذكره البخا )2(
 .882، ص 1، ج - مرجع سابق – فتح الباري بشرح صحيح البخاري: بن علي
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لقد تقرر من الأدلة التي ذكرنھا، والأدلة التي أعرضنا صفحا عن 
رھا خشیة الإطالة أنّ الشارع الحكیم قد راعى تقدیم دفع المصلحة على ذك

بل إنّ الشارع كان لھ . جلب المصلحة في كثیر من الأحكام والتصرّفات
بالغ الاھتمام بتقریر ھذه القاعدة وتثبیتھا، ولذلك اعتنى بھا الشارع في 

ام دون فلم یجعلھا حِكْراً على أحك. مختلف الأحكام، وشتّى التشریعات
أخرى، فقرّرھا في التصرّفات والعادات كما اعتبرھا في التقرّبات 

وھذا أمر فیھ دلالة واضحة على احتفاء الشارع بتقدیم دفع . والعبادات
المفسدة عل جلب المصلحة، وذلك لحكمة اقتضت مثل ھذا التقدیم، وھذه 

  .  محاولة لبیان ذلك وتوضیحھ

  جلب المصلحة وضوابط التقدیمالحكمة في تقدیم درء المفسدة على 

بعد أنْ سبق الحدیث عن معنى القاعدة وتأصیلھا تأصیلا شرعیا 
ببیان الأدلة الدّالة على اعتبار الشارع لھا ومراعاتھا، فینبغي بیان الحكمة 

فأقول إنّ المصلحة ". درء المفسدة على جلب المصلحة"في تقدیم 
ر، وأعني بذلك جلب الشرعیّة تتكون من جزأین مكمّل أحدھما للآخ

وھذا الأمر ملاحظ في تشریعات الشارع . المنفعة، ودفع المضرّة
وتصرّفاتھ، فكما حرص على جلب المنفعة، فشرع لھا أحكاما تؤدّي 
إلیھا، وتحافظ علیھا، فإنھ اعتنى كذلك بدفع المفسدة حیث أنزل جملة من 

وبناء .  ئ آثارهالأحكام من شأنھا أنْ تدرأ الضرّ وتزیلھ أو تقلّل من سیِّ
التكلیف كلّھ إما لدرء مفسدة، وإما لجلب مصلحة، أو "على ذلك، فقد كان 
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فدفع المفسدة یعدّ مصلحة باعتبار .  كما قرره كثیر من العلماء)1("لھما معا
ما یترتب علیھ من إزالة الضرّ، وتجنب الفساد، ووقوع المفسدة یتناقض 

لشریعة مراعیة للمصلحة فكانت أحكام ا. مع جلب المصلحة وحفظھا
بجلبھا، وللمفسدة بدرئھا، ولكن في حال التعارض، واختیار أحدھما، فقد 

  .راعت الشریعة تقدیم دفع المفسدة على جلب المصلحة

وبما أنّ النھي یكون لوجود مفسدة، والأمر یكون لتحصیل مصلحة، 
من فقد علل الزركشي ھذا التقدیم باعتناء الشارع بدفع المفسدة أكثر 

فالفرق بین الأمر والنھي أنّ النھي للفساد :"اعتنائھ بجلب المنفعة في قولھ
لدفع الفساد، والأمر لتحصیل المصالح أو اعتناء الشارع بدفع المفاسد 
أكثر من اعتنائھ بتحصیل المصالح، لأنّ المفاسد في الوجود أكثر، ولأنّ 

. )2("خِلاف الأمرالنھي عن الشّيء موافق للأصل الدّال على عدم الفعل ب
 عن النبي  أبي ھریرة،وھذا التعلیل ردّه ابن حجر أثناء شرحھ لحدیث 

دعوني ما تركتكم، إنما أھلك من كان قبلكم سؤالھم واختلافھم على " :قال
أنبیائھم، فإذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما 

   .)3("استطعتم

                                                             
، شرح عبد االله دراز الموافقات في أصول الشريعة: الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي )1(
 .145، 1، ج1، مج )2001ر الكتب العلمية، دا: بيروت(

: بيروت(، تحقيق محمد محمد تامر البحر المحيط في أصول الفقه: الزركشي، بدر الدين محمد بهادر )2(
 .116، 2، ج )2000/هـ1421دار الكتب العلمية، 

 مسلم، و رسول االله باب الاقتداء بسنن، ، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنَّة في صحيحهالبخاريرواه  )3(
= فتح الباري بشرح صحيح: ابن حجر: انظر. باب فرض الحج مرة في العمر، كتاب الحجفي صحيحه، 



  حسن بن إبراهيم الهنداوي . دراسة أصولية فقهية        د" درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"قاعدة 

118 م2011 فبراير هـ 1431صفر  )17(العدد                    مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

ذا الحدیث على أن اعتناء الشرع واستدل بھ" :یقول ابن حجر
بالمنھیات فوق اعتنائھ بالمأمورات، لأنھ أطلق الاجتناب في المنھیات ولو 
مع المشقة في الترك، وقید في المأمورات بقدر الطاقة، وھذا منقول عن 

لا یكلف (الإمام أحمد فإن قیل إن الاستطاعة معتبرة في النھي أیضا إذ 
ھ أن الاستطاعة تطلق باعتبارین، كذا قیل فجواب) االله نفسا إلا وسعھا

والذي یظھر أن التقیید في الأمر بالاستطاعة لا یدل على المدعي من 
الاعتناء بھ؛ بل ھو من جھة الكف إذ كل أحد قادر على الكف لولا داعیة 
الشھوة مثلا، فلا یتصور عدم الاستطاعة عن الكف بل كل مكلف قادر 

العجز عن تعاطیھ محسوس، فمن ثم قید على الترك، بخلاف الفعل فإن 
  . )1("في الأمر بحسب الاستطاعة دون النھي

الحكمة في تقیید الحدیث :"ثم بیّن ابن حجر الراجح لدیھ بقولھ
بالاستطاعة في جانب الأمر دون النھي أنّ العجز یكثر تصوّره في الأمر 

ذا وھ. )2("بخلاف النھي فإنّ تصوّر العجز فیھ محصور في الاضطرار
لأنّ ترك :"المعنى أشار إلیھ الطوفي من قبل بعبارة أكثر وضوحا بقولھ

المنھي عنھ عبارة عن استصحاب حال عدمھ والاستمرارعلى عدمھ، 
ولیس ذلك ما لا یستطاع حتى یسقط اتكلیف بھ، بخلاف فعل المأمور بھ 
فإنھ عبارة عن إخراجھ من العدم إلى الوجود، وذلك یتوقف على شروط 

 كالقدرة على الفعل ونحوھا، وبعض ذلك یستطاع، وبعضھ لا وأسباب
                                                                                                                                               

باب فرض الحج مرة في ، كتاب الحج، صحيح مسلم و.3252، ص 3، ج - مرجع سابق - البخاري=
 .330، ، ص - مرجع سابق – الصحيح: القشيري، مسلم بن الحجاج. العمر

 .3257، ص 3، ج - مرجع سابق - فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  حجرابن )1(

 .3257، ص 3، ج - مرجع سابق - فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر )2(
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فلا جرم سقط التكلیف بھ لأنّ االله لا یكلّف نفساً إلا وسعھاوھذه . یستطاع
وعلیھ، فیمكن القول أنّ الشارع . )1("رخصة عظیمة في كثیر من الأحكام

قد قدّم دفع المفسدة على جلب المصلحة باعتبار أنّ الدفع یقتضي الترك 
لإزالة والاجتناب وھو أولى من الجلب الذي یقتضي الفعل والتحصیل وا

أما القول بأنّ الشارع لھ اعتناء بدفع المفاسد یربو على اعتنائھ . والحفظ
بجلب المصالح فلیس بصحیح عندي، لأنّ الشارع قد اعتنى ببیان المفاسد 

. ھاالتي ینبغي اجتنابھا وتركھا، والمصالح التي ینبغي فعلھا وتحصیل
ومقصد الشارع من بیان ذلك كلّھ دفع المفاسد عن الخلق، وجلب ما فیھ 
نفع لھم، ولا یظھر في ھذا الأمر ترجیح، بل ھما في نظر الشارع سِیّان، 
فقصد الشارع في دفع المفاسد كقصده في جلب المصالح لا یختلف 

ولكن یظھر اعتناء الشارع بدفع المفاسد أكثر من . أحدھما عن الآخر
تنائھ بجلب المصالح في حال التعارض فقط، وتعذّر الجمع بینھما اع

وھذا التقدیم أیضا لیس على إطلاقھ، بل لھ . فحینھا یقدّم الدفع على الجلب
ضوابط ینبغي مراعاتھا، وأنّ توفرھا شرط في ھذا التقدیم، وبیانھا سیأتي 

  . في موضعھ

في تقدیم الدفع  وبالإضافة إلى ذلك، فأقول إن مما یعدّ من الحكمة 
على الجلب أنّ المفسدة ینبغي إزالتھا، بینما المصلحة ینبغي حصولھا، 
فاقتضت الحكمة أن تكون إزالة المفسدة على الفور إذا تعارضت مع جلب 
المصلحة، التي یمكن تأخیرھا إلى وقت لاحق، وتحصیلھا في وقت 

                                                             
، تحقيق أحمد حاج محمد عثمان التعيين في شرح الأربعين: الطوفي، نجم الدين سليمان بن عبد القوي )1(
 .112-111، ص /)1998/هـ1419المكتبة المكية، : ةمؤسسة الريان، ومكّ: بيروت(
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ن تداركھا، فالمفسدة إذا وقعت لا یمكن تلافیھا لاحقا، ولا یمك. متأخر
فكان تقدیم . على خلاف المصلحة یمكن تأخیر حصولھا، وتداركھا لاحقا

دفع المفسدة على جلب المصلحة عبارة عن تقدیم ما لا یتدارك بفواتھ 
ومثال ذلك لتوضیح ھذا الأمر ما . على ما یتدارك وإنْ كان في مصحلة

نب وادٍ، ذكره الفقھاء من أنّھ لو كان رجل من المسلمین یصلّي إلى جا
وأثناء صلاتھ رأى شخصا یغرق فیھ، فإنھ یتعیّن علیھ حینھا قطع 

وسبب ذلك أنّ الغرق یؤدّي إلى ھلاك النفس . صلاتھ، وإنقاذ الغریق
وتلفھا، وھذه المفسدة لا یمكن تداركھا، بینما قطع الصلاة یمكن تداركھ، 

في ویقاس على ذلك، ما لو كان مصلیا . وإعادة الصلاة في وقت لاحق
بیتھ، ثم شبّ فیھ حریق، فإنھ یتعیّن علیھ قطع صلاتھ وإنقاذ نفسھ ومن 

وكذلك تحریم بیع السّلاح وقت . معھ في البیت لنفس السبب المذكور آنفاً
الفتنة للمحاربین وقطاع الطرق وما شاكلھم من المفسدین في الأرض لأن 

عتداء على امتركھم لھذ الأسلحة یؤدي إلى مفاسد كبیرة مثل القتل والا
وعلیھ فلا عبرة بھذه . الأعراض والأموال مقابل مصلحة مادیة للبائع

المصلحة لأنّ ذھاب ھذه المصلحة یمكن تعویضھا، وربح أضعافھا بینما 
الاعتداء على الأنفس والأعراض مفاسد إذا وقعت لا یمكن تلافیھا، 

. الماليفقدّمت دفع المفسدة بتحریم بیع السِّلاح على جلب منفعة الربح 
وبناء على ھذا الملحظ المھمّ في المفاسد والمصالح اقتضت حكمة الشارع 
تقدیم دفع المفسدة على جلب المصلحة، حیث إنّ المفسدة إذا وقعت لا 
. یمكن تداركھا، بینما المصلحة قد یتمّ تأخیر جلبھا، ویمكن تداركھا لاحقاً

لیلھا، وتفوبت وذلك عین المصلحة لما في ذلك من إزالة المفاسد وتق
  . للمصالح التي یمكن تداركھا وتلافیھا في وقت آخر
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  :بط تقدیم درء المفسدة على جلب المصلحةاوض

یقع في كثیر من المسائل الاجتھادیة التعارض بین المصالح 
والمفاسد في جلبھا أو دفعھا، ویتردد نظر الفقیھ بین الأخذ بأحدھما وترك 

وھذا . الآخر في حال تعذّر الجمع بیھماالآخر، وذلك بتقدیم أحدھما على 
  :التعارض یرد على ثلاثة أضرب

  .تعارض جلب منفعة مع جلب منفعة أخرى] 1[

  .تعارض دفع مفسدة مع دفع مفسدة اخرى] 2[

  .  تعارض جلب منفعة مع دفع مفسدة] 3[

ولقد كان للعماء اھتمام بالترجیح حین یقع مثل ھذا التعارض، 
 التعارض بین المصالح والمفاسد ھو الضرب والذي یعنینا من أضرب

فقھ ل نّناھیك عن أ. الثالث أعني تعارض جلب منفعة مع دفع مفسدة
الموازنات أھمیة كبیرة في واقع الحیاة لأنھا أساساً تقوم على رعایتھ وھو 

إلا بعد   فلا یتمّ التعرّف على الأولویات.في غایة الأھمیة لفقھ الأولویات
دّي إلى العلم بمراتب الأمور، وما بینھا من تفاوت أو الموازنة التي تؤ

ولعلّ أھمّ  عامل في . تقارب یساعد على تقدیم بعضھا على بعض
، الموازنة بین المصالح والمفاسد عند التعارضالموازنة المعتبرة شرعا 

جتمع في أمر من الأمور مصلحة ومفسدة أو مضرة ومنفعة وذلك بأنّ ی
والتعارض كما یكون بین المصالح، یكون بین . نھمافلا بد من الموازنة بی

وكما أنّ تعارض . المفاسد، بل یكون بین المصالح والمفاسد أیضاً
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المصالح یعدّ مفسدة حیث إنّ ترجیح إحدى المصلحتین إضرار بمصلحة 
أخرى، والضرر بھا یعدّ مفسدة، فتعارض المصلحة والمفسدة وترجیح 

سدة، حیث یترتب علیھ إما جلب مصحلة أحدھما على الآخر یعدّ أیضا مف
ولكن لتقلیل المفاسد والتخفیف من ضررھا جعلت الشریعة . أو دفع مفسدة

  .درأ المفسدة أولى من جلب المصلحة عند التعارض

 وبما أن حدیثنا عن تعارض المصلحة والمفسدة، ولیس عن 
تعارض تعارض المصالح فیما بینھا، ولا المفاسد فیما بینھا، فأقول إنّ ل

فأولھا تعارض مصالح . المصالح مع المفاسد في حدّ ذاتھا حالات ثلاث
غالبة أو راجحة على المفاسد، فحینھا یطلب تحصیل المصلحة، ولا 

ومثال ذلك الجھاد في سبیل االله فیھ قتال . یلتفت إلى ما فیھا من مفسدة
قتال ینتج عنھ قتل النفس وتلفھا وھو لاشك في كونھ مفسدة، ولكن كتب ال

على المؤمنین بالنظر إلى ما یترتب علیھ من مصالح تربو على ما فیھ 
فالقتال في سبیل االله یحقق مصالح جمّة من أھمھا حمایة . من مفاسد

الدین، والدّفاع عن أرض المسلمین من أن یطأھا العدوّ، وحمایة أعراض 
جال المسلمین من أن تنتھك، والاعتداء على المستضعفین من النساء والر

فلا شكّ أن ھذه المصالح تفوق مفسدة القتل وتربو علیھا، ناھیك . والولدان
عن أنّ الجھاد متعلق بمقصد حفظ الدین، والقتل متعلق بمقصد حفظ 
النفس، وحفظ الدّین مغلّب على حفظ النفس عند التعارض فكانت مصلحة 

  . الدین مقدّمة على مصلحة النفس
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ذي یستغرق الدّین مال المدین، وفي مسألة الحجر على المفلس ال
الحجر على " لمصلحة الغرماء، فـ)1("فلا یكون في مالھ وفاء بدیونھ

فمصلحة .  بمنعھ من حریّة التصرّف في مالھ)2("المفلس مفسدة في حقّھ
الإنسان في التصرّف المطلق في مالھ إذا تعارضت مع مصلحة من لھم 

دفعا للمفسدة على الغرماء، دَین علیھ، فإنھ یمنع من التصرّف في مالھ 
وأما في حال السّفیھ الذي لا . وتقدیما لذلك على مصلحة المحجور علیھ

یحسن الأخذ لنفسھ ولا الإعطاء لغیره فیما یتعلّق بالتصرفات المالیة، فیقع 
 {:الحجر علیھ أیضا لما ورد في قولھ تعالى

        {)3( . فالحجر على السّفیھ
ومنعھ من التصرّف في مالھ تتعارض فیھ مصلحة ومفسدة؛ فالمصلحة 
في ترك السّفیھ مطلق التصرّف في مالھ، والمفسدة أنّ تصرّف السّفیھ فیھ 

لرجحان مصلحة الحجر على مفسدة "فـ. للمال، وإتلاف وتبذیرهإضاعة 
 منع الشارع السّفیھ من التصرّف في مالھ دفعا للمفسدة عن )4("الإطلاق

المال من التلف والضیاع، وتقدیم ذلك على مصلحة السّفیھ في حریّة 
التصرّف في مالھ، بل إنّ مصلحتھ تتحقق في الحجر علیھ، ومنعھ من 

  .إضاعة مالھ
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وثانیھما تعارض مفاسد غالبة أو راجحة مع تحصیل مصالح 
مرجوحة وجلبھا، فحینھا یقدّم درء المفسدة، ولا یلتفت إلى جلب 

المفسدة إذا كانت ھي الغالبة بالنظر إلى المصلحة فرفعھا "فـ. المصلحة
ومثال ذلك ما ورد في . )1("ھو المقصود شرعا، ولأجلھ وقع النھي

ر دفعا لمفاسدھا حیث نصت الآیة النازلة في ھذا التنزیل من تحریم الخم
، ولكن المفاسد )مفاسد(ومآثم ) مصالح(الصدد على أنّ الخمر فیھا منافع 

غالبة أو راجحة على المصالح فكان حكمھا في الأخیر التحریم بناء على 
فالخمر قد تحقق منافع مثل . أنّ درأ المفسدة مقدّم على جلب المصلحة

لمال من جراء بیعھا والمتاجرة بھا، ولكن ھذه المصالح النشوة وتحصیل ا
التي تجلبھا الخمر لا تقوى أمام المفاسد المترتبة على شربھا مثل إدخال 
الضرر على العقل، ووقوع العداوة والبغضاء والصدّ عن ذكر االله وعن 
الصلاة، وتضییع الحقوق وغیرھا من المفاسد التي ھي أعظم بكثیر من 

من منافع، وأنّ المصالح المجتلبة بشرب الخمر لا تعدّ شیئاً جلب ما فیھا 
  . إذا ما تمّ مقابلتھا بما یترتب علیھا من مفاسد وأضرار

وأحیانا یتردد الأمر بین المصلحة والمفسدة، ولكن في مسألة محددة 
تكون المفسدة أعظم من المصلحة فحینھا تدرأ المفسدة وتقدّم على جلب 

ة التي تتردد بین المصالح والمفاسد ما ورد في قولھ ومن الأمثل. المصلحة
 {:تعالى           {)2(. 

فالآیة تشیر إلى أنّ قطع النخیل أو تركھ على حالھ حسبما ما تقتضیھ 
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إذ الأصل عدم إتلاف الشجر لاسیما المثمر منھ كالنخیل المصلحة، 
وغیره، وأن قطعھ وإتلافھ مفسدة حرّمھا الشارع لنھیھ عن الإفساد في 

لكن ھذه المصلحة قد تعارضھا في أحوال معیّنة . الأرض بعد إصلاحھا
ففي حال تغلّب العدوّ على . مفسدة أعظم منھا مثل الجھاد في سبیل االله

 تحدث مفاسد عظیمة، فإذا كان في قطع الأشجار وإتلافھا دیار المسلمین
دفع لھذه المفاسد، وإضعاف شوكتھ، فتقدّم على جلب المصلحة من ترك 

وقاس الفقھاء على قطع النخیل الوارد في الآیة . الأشجار على حالھا
غیره كحرق الحیوانات المركوبة والمطعوبة إذا لم یتمكن المجاھدین من 

من "فـ. كایة في العدوّ، وتوھینا لشوكتھ، وإضعافاً لسطوتھالانتفاع بھا ن
ھذه الآیة أخذ المحققون من الفقھاء أنّ تحریق دار العدوّ وتخریبھا وقطع 

  .)1("ثمارھا جائز إذا دعت المصلحة المتعیّنة

وثالثھما تعارض مفاسد ومصالح متساویة، وفي ھذا الحال قد یقع 
مر كما أشار إلى ذلك العزّ بن عبد التخییر بینھما، وقد یتوقف في الأ

وإن استوت المصالح والمفاسد فقد یُتخیّر بینھما، وقد :"السّلام بقولھ
وقال في موضع . )2("یُتوقف فیھما، وقد یقع الاختلاف في تفاوت المفاسد

وأما ما تكافأت فیھ المصلحة والمفسدة، فقد یتخیّر فیھ، وقد "آخر 
 المفاسد والمصالح بحیث لا یمكن الترجیح ولكن القول بتساوي. )3("یمتنع

بینھا من الصعوبة بمكان، وما ذكره الإمام العزّ لم یذكر لھ مثالا فقھیا، 
وإن كان ذكر للقسمین الآخرین أمثلة، ولكن ضرب مثالا واحدا على 
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وھذا كقطع الید المتآكلة عند :"التساوي بین المصالح والمفاسد بقولھ
ولكن الإمام الشاطبي قد استبعد . )1("إبقائھااستواء الخوف من قطعھا و

یعني المصلحة (فإن تساوتا :"وقوع مثل ھذا الأمر في الشریعة بقولھ
فلا حكم من جھة المكلف بأحد الطرفین دون الآخر إذا ظھر ) والمفسدة

التساوي بمقتضى الأدلة، ولعلّ ھذا غیر واقع في الشریعة، وإن فرض 
ي من غیر دلیل، وذلك في الشرعیات باطل وقوعھ فلا ترجیح إلا بالتشھ

  . )2("باتفاق

والذي یترجّح لديّ في ھذه المسألة أنّ القول بتساوي المصالح 
والمفاسد غیر واقع في الشریعة، وأنھا مسألة مفترضة متممة للقسمة 
العقلیّة بالنسبة لتعارض المنافع والمضارّ، ولكن قد یكون ھناك تقارب 

ولعلّ من قال . تساویاً، ولیس بتساوٍ على الحقیقةیقترب یوشك أنْ یكون 
بتساوي المصالح مع المفاسد في حال التعارض سببھ وجود مسائل دقیقة، 

وفي مثل ھذه . وامور خفیّة یصعب معھا ترجیح أحدھما على الآخر
المسائل یقع اختلاف الفقھاء فالبعض یترجح لدیھ غلبة المصلحة فیقدِّم 

لمفسدة، والبعض الآخر یقوى لدیھ غلبة المفسدة جلب المصلحة على درإ ا
  . على المصلحة فیقول بأولویّة دفع المفسدة على جلب المصلحة

إذن، ففي حال خفاء المصالح والمفاسد وتقاربھما تقاربا یكاد یبلغ 
. حدّ التساوي، ولكنھ لیس كذلك، فكلّ فقیھ یجتھد ویعمل بما ترجّح لدیھ

ل بأن یكره المسلم على قتل أخیھ، بحیث لو ومثال ذلك الإكراه على القت
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امتنع قتل، ففي مثل ھذه الحال النادرة تتساوى فیھا المصلحة والمفسدة، 
فلیست نفس المكرَه على القتل أحقّ بنفس من . فدماء المسلمین متكافئة

أكره على قتلھ، بحیث إنّ مصلحة حفظھ لنفسھ تتساوى مع مفسدة قتل 
وي اختلف الفقھاء فیمن قتل في حال الإكراه، ومن أجل ھذا التسا. غیره

فذھب البعض إلى أنھ یقتصّ من المكرَه على القتل إذا قتل، وذھب 
ومن الأمثلة . )1(البعض الآخر إلى سقوط القصاص درأ للحدود بالشبھات

التي یقع فیھا اختلاف الفقھاء نظرا لتقارب المصالح والمفاسد المتعارضة 
قاضي بعلمھ، وتضمین صناع السِّلع، وتضمین مسألة حكم الحاكم أو ال

وفضلا عن ذلك، فإنھ . )2(حملة الطعام حتى لا تمتدّ أیدیھم إلیھ وغیرھا
من الأولى تقدیم دفع المفسدة عن جلب المصلحة حتى لو تحقق التساوي 
بینھما اعتدادا بمراعاة الشارع للدفع وتقدیمھ على الجلب، فضلا عن 

 التقدیم، وھذه الحكمة تختل لو تمّ تقدیم الجلب الحكمة المترتبة على ھذا
على الدفع في حال التساوي نظرا لما سبق إیضاحھ من الحكمة في كون 

  .درء المفسدة أولى من جلب المصلحة

درء المفسدة مقدّم على "والحاصل أنّ أھمّ ضابط في إعمال قاعدة 
لحة ھو غلبة أو رجحان المفسدة المدفوعة على المص" جلب المصلحة

المجتلبة أو في حال تساوي المصلحة والمفسدة على خلاف في ذلك بین 
العلماء، وإنْ كان الأولى عندي أنھ حتى في ھذه الحال یتم تقدیم دفع 
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وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ المفسدة التي لا . المفسدة على جلب المصلحة
 یمكن تداركھا ولا تلافیھا، حتى إذا تساوت مع المصلحة التي یمكن

وأما في حال  . تداركھا، فینبغي تقدیم درء المفسدة على جلب المصلحة
تردد الأمر بین المصلحة والمفسدة، ولكن في مسألة محددة تكون المفسدة 
. أعظم من المصلحة فحینھا تدرأ المفسدة وتقدّم على جلب المصلحة

وصفوة القول أنّ ترجیح المفسدة على المصلحة أو المصلحة على المفسدة 
في الجلب والدفع حین التعارض مبني على أیّھما أعظم فیحكم بھ ویعتد 

فإذا كان الفعل فیھ صلاح وفساد . "بھ، ویطرح ما سواه فلا یلتفت إلیھ
من فساده رجحوا فعلھ ،  رجحوا الراجح منھما، فإذا كان صلاحھ أكثر

تعالى بعث   االلهفإنّ. وإن كان فساده أكثر من صلاحھ رجحوا تركھ
، وانھا المفاسد وتقلیلھا  بتحصیل المصالح وتكمیلھا ، وتعطیل- - رسولھ

ترجّح خیر الخیرین وشرّ الشّرین، وتحصیل أعظم المصلحتین، بتفویت 
  .)1("أدناھما، وتدفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما

وفضلا عن ذلك، فإنّ من الأمور المھمّة التي ینبغي الاھتمام بھا 
مفاسد، وتزاحم المنافع والمضارّ طریق الترجیح في تعارض المصالح وال

. بینھا، والموازنة الشرعیّة لمعرفة أیِّھا أولى بالتقدیم، ومن حقّھا التأخیر
والضابط المھمّ فیما یتعلق بالترجیح بین المصالح والمفاسد، وتحدید 
الغالب منھما، لاسیما في المسائل الدقیقة من الاحتكام إلى مقاصد 

عاة ترتیب المصالح إلى ضروریات وحاجیات وتحسینیات، الشارع، ومرا

                                                             
: مصر(، تحقيق عامر الجزار وأنور الباز مجموع الفتاوى: ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم )1(

 .30، ص 19 ، ج)1998/هـ1319مكتبة العبيكان، : دار الوفاء، والرياض
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فالمفسدة التي تعطل . والمفاسد إلى ما یعارض ھذه المصالح ویضرّ بھا
والمفسدة التي . ضروریاً غیر التي تعطل حاجیاً غیر التي تعطل تحسینیاً

تضر بالمال دون المفسدة التي تضر بالنفس وھذه دون التي تضر بالدین 
المفاسد أو المضار متفاوتة في أحجامھا وفي آثارھا ما أنّ كو. والعقیدة

، كذلك المصالح أیضا تتباین في المنافع التي تجلبھا، وآثارھا وأخطارھا
  . المترتبة علیھا

بدلیل سدّ " درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة"علاقة قاعدة 
  ".الذرائع

لفظة الذرائع السدّ في اللغة یعني الغلق والمنع من الشيء، وأما  
والذریعة وإنْ كانت تستخدم في اللغة لعدّة . فجمع، وإذا أفردت قیل ذریعة

. معان، فإنھا لا تخرج عن كونھا كلّ ما یتخذ وسیلةً وطریقاً إلى الشيء
ثم . )1("الذریعة الوسیلة، وقد تذرّع بذریعة أي توسّل بوسیلة"ولذا، فإنّ 

 غیر مقیّد بنوع من الذرائع أو إنّ الذریعة في اللغة لفظ ذو معنى مطلق
ومعنى ذلك أنّ الذریعة إلى الشيء في اللغة قد تكون قبیحة وقد . الوسائل

تكون حسنة، وقد تكون ضارة، وقد تكون نافعة، كما یمكن أنْ تكون 
الذریعة وسیلة إلى شيء مشروع أو محظور، وذلك إذا تعلّق الأمر 

نّ معنى سدّ الذرائع في اللغة وعلى ھذا الاعتبار، فإ. بالأحكام الشرعیة

                                                             
 .1498، ص 4، ج- مرجع سابق -، لسان العربابن منظور،  )1(
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سدّ الطرق، الوسائل، حتى لا تؤدي إلى آثارھا المقصودة، سواء أكانت "
  .  )1("محمودة أم مذمومة، صالحة أم فاسدة، ضارة أم نافعة

فإذا انتقلنا للحدیث عن ماھیة سدّ الذرائع وحقیقتھا بوصفھا 
، فنجد أنّ )2(مصطلحاً تم استخدامھ من قبل الأصولیین في مدّوناتھم
وعلیھ، فإنّ . عباراتھم في حدّھا مختلفة في المبنى، تكاد تتفق في المعنى

ھي الأشیاء التي ظاھرھا "-كما عرّفھا الإمام ابن رشد الجدّ-سدّ الذرائع 
فھذا التعریف أفادنا أنّ . )3("الإباحة ویتوصل بھا إلى فعل محظور

فضاؤھا إلى شيء محظور الذریعة التي یعنیھا الفقھاء بالسدّ ما كان إ
ویضاف إلى . شرعا، وإنْ كانت تبدو دون ذلك الإفضاء غیر ممنوعة

ذلك، أنّ ما آلت إلیھ الذریعة وأدى إلى الوقوع في محظور فإنھ یدخل 
ولقد . ضمن سدّ الذریعة سواء كان بقصد من المكلّف أو بغیر قصد منھ

وأما :" الذرائع بقولھأشار الإمام ابن عاشور إلى ھذا الملحظ المھمّ في سدّ
الذرائع فھي ما یُفْضي إلى فساد، سواء قصد الناس بھ إفضاءه إلى فساد 

                                                             
مطبعة الريحاني، : بيروت (سد الذرائع في الشريعة الإسلاميةالبرهاني، محمد هشام،  )1(

 .75،ص)م1985/هـ1406

يان الذريعة لابد من التنبه إلى أن حديث الباحث هنا عن سد الذريعة وبيان ماهيتها، دون أن يتعرض لب )2(
من حيث الفتح والسد، واختلافات العلماء في ذلك، فتلك مسألة أخرى تتجاوز حدود هذا البحث وطبيعة 

هذه موضوعه، لأن القصد من هذا المبحث بيان حقيقة سد الذرائع حتى نتمكن من عقد مقارنة بينها وبين 
 .القاعدة

دار الغرب الإسلامي، : بيروت(قيق مختار التليلي ، تحالمقدمات الممهداتابن رشد، محمد بن أحمد،  )3(
 .198، ص 2، ج)1986
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ثم إنّ الإمام الشاطبي قد ذكر . )1("أم لم یقصدوا، وذلك في الأحوال العامة
أثناء بیان الأصول " الموافقات"تعریفاً مختصراً لسدّ الذرائع في كتابھ 

التوسل بما ھو مصلحة إلى " :فعال بقولھالمبنیة على النظر في مآلات الأ
وعلیھ، فیمنع شرعاً كل وسیلة قد تؤدي عن قصد، أو عن . )2("مفسدة

غیر قصد إلى ما حظره الشارع ونھى عنھ، وإنْ كان المتذرّع بھ فیھ 
فضلا عن ذلك، فإنّ الإمام الشاطبي رحمھ االله یؤكّد على أنّ سدّ . مصلحة

إلى مآلات الأفعال، وما تفضي إلیھ من نتائج الذریعة ومنعھا كانا بالنظر 
النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود "فیھا مفسدة وضرر، بل إنھ جعل 

أصلاً، وبنى علیھ جملة من  )3("شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة
  .  القواعد أولاھما وأھمھا قاعدة سدّ الذرائع

الذرائع في عملیة ویضاف إلى ذلك، أنّ الاستناد إلى دلیل سدّ 
الاجتھاد والاعتماد علیھ في استنباط الأحكام الشرعیّة تحقیق لمقاصد 
الشریعة ومحافظة علیھا من جھة دفع الفساد عنھا، ومنع ما یؤدي إلى 

تباع مسلكین مھمّین  أحدھما إیجابي آورعایتھا یتم ب. إلحاق ضرر بھا
نّ المحافظة الإیجابیة ومن ثمّ، فإ. والآخر سلبي، ولابد من توفرھما معاً

على مقاصد الشریعة إنما تتم بجلب المصالح وحفظھا، وذلك یتحقق بفتح 
ذرائع الخیر لھا والحث على طلبھا، بینما المحافظة السلبیة علیھا تتم بدفع 
ما یساھم في إتلافھا وھدمھا وإلحاق ضرر بھا، ولا یكون ذلك إلا بسدّ 

                                                             
وفي الصفحة نفسها تحدث المؤلف . 268، ص- مرجع سابق -،مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، )1(

 .عن الفوارق بين الحيل وسد الذرائع نظرا لما بينهما من  تعلّق قوي وتشاكل يوهم بتساويهما

 .556، ص 4، ج- مرجع سابق - ، افقات في أصول الشريعةالموالشاطبي،  )2(

 .552، ص 4، جالمرجع نفسه )3(
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وعلى ھذا الاعتبار، فإنّ سدّ  .ھاذرائع الفساد عنھا والتحذیر من مغبت
، كان )1("منعُ ما یجوز لئلا یُتطرَّق بھ إلى ما لا یجوز"الذریعة بمعنى 

جاریا على تغلیب مفسدة الفعل على صلاحھ في المآل دون الحال الظاھر 
ومن ثم، فإنّ الفعل إذا تنازعتھ مصلحة أصلیة ظاھرة ومفسدة مآلیة . لھ

 إلى الأثر الغالب؛ فإذا حصل غلبة المصلحة باطنة، فینظر في ھذه الحال
الأصلیة على المفسدة المآلیة فیكون حكمھ الجواز بناء على جلب 

وأما إذا حصل غلبة المفسدة المآلیة . المصالح وفتح ذرائع الخیر والنفع
على المصلحة الأصلیة، فیكون حكمھ حینئذ التحریمَ بناء على دفع 

اعتبار الشریعة "وعلى الجملة، فإنّ . ررالمفاسد وسدّ ذرائع الشرّ والض
بسدّ الذرائع یحصل عند ظھور غلبة مفسدة المآل على مصلحة الأصل، 

  .  )2("فھذه ھي الذریعة الواجب سدّھا

عبارة عن أمر غیر ممنوع "الذریعة التي قال العلماء بسدّھا  إذن، ف
 یتوصل فعل مباح"، أو )3("لنفسھ قویت التھمة في أدائھ إلى فعل محظور

التحریم والمنع كانا بناء على ما آل إلیھ الفعل ف. )4("بھ إلى فعل محظور
من صفة الفساد التي تستدعي حظره ومنعھ عن الناس، لأنّ عدم سدّه 

                                                             
وهذا التعريف نقله سماحة الشيخ . 268، ص- مرجع سابق -، مقاصد الشريعة الإسلامية :ابن عاشور )1(

 من  للمازريويعد هذا الشرح.  للقاضي عبد الوهابشرح التلقين ذكره في قد، والمازري عن ابن عاشور
أجود الشروح على هذا الكتاب، ولا يعرف هل تم تحقيق شرح التلقين أم لا، كما ذكر ذلك محقق كتاب 

 .المقاصد

 .269، ص- مرجع سابق -، مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  )2(

 .80، ص- مرجع سابق -، سد الذرائع في الشريعة الإسلاميةالبرهاني،  )3(

دار الحديث، : القاهر(اعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي قعثمان، محمود حامد،  )4(
 .61، ص)م1996/هـ418
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ناھیك عن أنّ . یؤدي إلى ھدم مقاصد الشریعة، وإلحاق ضرر بالناس
ة نصوص قد تآزرت على النھي عن أمور فیھا مصلحة ذاتیالكثیراً من 

لھ في المآل، حیث  في الظاھر بسبب ما أفضت إلیھ من مفسدة عارضة
الآثار الصحاح قد وردت بتحریم أمور كانت في الأصل مأذونا فیھا، "إنّ 

لأنھا تؤدي في كثیر من الأحوال إلى مفاسد، وإنْ لم تكن غالبة ولا 
ي أنْ یعوّل أئمة الاجتھاد على سدّ الذرائع ففلا جرم . )1("مقطوعا بھا

 في المسائل التي یحصل فیھا ااستنباط الأحكام الشرعیّة، والاستناد إلیھ
 تغلیب مفسدة على مصلحة، وھو أمر قد حرصت علیھ الشریعة الحرص

الذریعة دلیل شرعي لھ مقامھ في " فـ.علیھ طائفة من الأحكامبنت ، وكلّھ
دد منظومة التشریع الإسلامي، ولیس دخیلاً علیھا، إذ إنّ اعتباره یس

حركة الفقیھ نحو مقاصد الشریعة في حیاة المكلّفین، ویدفع الحرج عنھم، 
ت تلك المقاصد في بعض مواضعھا، أو یلجئ الفقیھ إلى انتھاج وِّوتركھ یُف

ومن ثم، . )2("مسالك أخرى مستعصیة في مسعى تعقب تلك المقاصد
ت الأفعال فیمكن القول إنّ دلیل سدّ الذرائع وما یؤدي إلیھ من اعتبار مآلا

یعدّان من مھمّات الأمور التي یجب مراعاتھا في عملیة الاجتھاد، 
واستحضاره أثناء النظر في الأحكام الشرعیة، حتى تتم المحافظة على 

  .مقاصد الشریعة محافظة تامة، من حیث جلب المصلحة ودفع المفسدة

وبناء على ما ذكرناه من كلام في ماھیة سدّ الذرائع تتضح لنا 
، حیث "درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة"قة بینھا وبین قاعدة العلا

                                                             
 .257، ص )1979دار الفكر العربي، : القاهرة (أصول الفقهأبو زهرة، محمد،  )1(

الولايات ( دراسة تحليلية في ضوء مقاصد الشّريعة خلاف الأصلمفهوم  :الحاج سالم، محمد البشير )2(
 .230ص ، )م2008/هـ1429المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : لأمريكيةالمتحدة ا
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إنّ كلٍّ منھما مكمّل للآخر ومتمم لھ، وأنّ بینھما تلازم، فلا یستغنى 
وسبب ذلك أنّ الأحكام الشرعیّة مبنیة على رعایة . بأحدھما عن الآخر

المصالح في جلب المنافع ودفع المضارّ، وجعل لھذه الأحكام مقاصد 
الوسیلة إلى أفضل المقاصد "، فـ)1(سائل، وجعل للوسائل حكم المقاصدوو

إذن، . )2("أفضل الوسائل، والوسیلة إلى أقبح المفاسد أقبح الوسائل
، بینما الوسائل )3("المقاصد ھي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسھا"فـ

 فسدّ الذریعة یحمي.یعبّر بھا عن الطرق المفضیة للمصالح والمفاسد
المقاصد من أن یتطرق إلیھا ضرّ أو فساد وذلك بحمایة الوسائل المفضیة 

تدفع الضرر عن " درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة"إلیھا، وقاعدة 
المقاصد إذا تزاحمت فیھا المنافع والمضارصوْنا للمقاصد من أن یتطرق 

عھ أنْ المجتھد لا یسولذا، ف. إلیھا فساد وإن أدى ذلك إلى تفویت مصلحة
یلغي مآلات الأفعال فلا یعدّھا مؤثرة في الحكم، كما لا یسعھ أنْ یغلِّب 

 بل ینبغي علیھ أن أن یسلك مسلك مصلحة مرجوحة على مفسدة راجحة،
سدّ الذریعة، وأنْ یدرأ المفسدة الراجحة على جلب المنفعة المرجوحة 

  . حمایة لمقاصد الشریعة وحفظا لھا من أنْ یصیبھا ضرر

ام المجتھد بسدّ ذرائع الفساد، وتقدیم درء المفسدة على جلب فاھتم
وھذا . المصلحة لھ مكانة عظیمة في حمایة مقاصد الشارع وحفظا لھا

أمر یدلّ على ما لھذه القاعدة من علاقة قویة بدلیل سدّ الذرائع، فضلا 
                                                             

قواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب الدين القرافي من خلال كتابه : الماحي، قندوز محمد: انظر )1(
 . وما بعدها273، ص )م2006/هـ1427دار ابن حزم، : بيروت ("الفروق"

 .61، ص 2، ج -  مرجع سابق -، الفروق: القرافي )2(

 .61، ص 2، ج -  مرجع سابق -، الفروق: القرافي )3(



  حسن بن إبراهيم الهنداوي . دراسة أصولية فقهية        د" درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"قاعدة 

135 م2011 فبراير هـ 1431صفر  )17(العدد                    مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

عما لھما من مكانة مرموقة في المحافظة على قصد الشارع في سائر 
ولعلّ من الأمثلة الموضّحة لما قلناه أنّ . تّى التصرّفاتالأحكام، وش

الخلوة محرّمة تحریم الوسائل من باب سدّ ذریعة الزنا، وھي من الذرائع 
النصیّة، وأما المفسدة التي قصدھا الشارع من تحریم ھذه الوسیلة ھو 

التي وقع تحریمھا من قبل ) الخلوة(فتكون ھذه الوسیلة . مفسدة الزنا
فلو تعارض جلب منفعة مع دفع مفسدة في .  دفعا لمفسدة الزناالشارع

حال الخلوة، كأن یكون سبب الخلوة تعلیم القرآن، فیكون القول بالمنع 
  . ترجیحا لدفع مفسدة الزنا على جلب منفعة تعلیم القرآن

درء المفسدة مقدّم على "ولكن عند تعارض سدّ الذریعة مع قاعدة 
نھ تقدم قاعدة الدرإ على سدّ الذریعة في بعض وھو نادر فإ" جلب الصلحة

قد تكون وسیلة المحرّم غیر "والأمر في ذلك راجع إلى أنھ . الأحوال
محرّمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسّل إلى فداء الأسارى بدفع 

وكدفع المال للمحارب حتى لا یقع القتل بینھ وبین ...المال إلى الكفّار
ومعنى ذلك أنّ دفع المال للكفّار فیھ ذریعة . )1("صاحب المال عند مالك

فھذه الذریعة . لإعانتھم على باطلتھم، وفیھ تقویة لھم على المسلمین
المحرمة تعارضت مع مفسدة أخرى تربو علیھا وھي حفظ أنفس 
المسلمین من التلف والھلاك، فتمّ تقدیم دفع مفسدة القتل بدفع المال إلى 

كون إعطاء المال إلى الكفار ذریعة محرّمة للمعنى الكفّار، ولم یلتفت إلى 
الذي بیّناه، وعلى ھذا یقاس دفع المال للمحارب دفعا لمفسدة القتال، إذا لم 

  .یستطاع غیر ذلك
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درء المفسدة مقدّم "التنبیھ على بعض التطبیقات المعاصرة لقاعدة 
  ."على جلب المصلحة

 للسكِّ أنّ لھذه القاعدة لقد تقرر من الكلام السّابق بما لا یدع مجالا
أثر مرموق في اجتھادات الفقھاء وفتاویھم سواء القدامى منھم أو 
المحدَثین تبعاّ لمراعاة الشارع الحكیم لتقدیم دفع المفسدة على جلب 
المصلحة أثناء التعارض، ووقوع التزاحم بحیث لا یسطتاع إعمالھما 

وبما أنّ . دیما وإلغاءاًمعاً، بل ینبغي الأخذ بأحدھما، وترك الآخر، تق
المسائل الفقھیّة المعاصرة تحتاج أنْ تفرد بالبحث حتى تُستوفى أدلتھا، 
وتعطى حقّھا ومستحقّھا من الاجتھاد، وھذا أمر یتعذّر القیام بھ في ھذا 
البحث، ولكن ذلك لا یمنع من الإشارة إلى بعض التطبیقات المعاصرة 

لتكون نِبراسا " لى جلب المصلحةدرء المفسدة مقدّم ع"لقاعدة لقاعدة 
  . یضيء للقارئ كیفیة استخدام ھذه القاعدة في المسائل المعاصرة

وعلیھ، فمن المسائل المھمّة في ھذا العصر اشتغال طائفة من 
المسلمین بمصالح غیر متعدیّة وتقدیمھا على دفع مفاسد متعدیّة أعظم من 

ومن .  ونیتھ صالحةالمصلحة التي یراد جلبھا، وإن كان قصده حسنا،
أھمھا ما یداوم علیھ جماعة من المسلمین من آداء الحجِّ كلّ سنة، وما یتبع 

وفي المقابل نجد طائفة . ذلك من نفقات مالیة في القیام بھذه الشعیرة
أخرى من المسلمین یعانون من ضیق العیش، وقلّة الزاد یكاد یصل إلى 

عن أبناء فلسطین، لاسیما أھل غزّة حدّ العدم، بل إلى العدم أحیاناً، فضلاً 
الذین یعیشون تحت حصار ظالم غشوم لا یستطیعون معھ توفیر القوت 

ففي مثل ھذه الحال تتعارض مصلحة من یقوم بالحجّ لجلب منفعة . الزھید
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تختصّ بھ ولا تتعدى إلى غیره من الحصول على الثواب، والتقرّب إلى 
الجوع عن قوم من المسلمین قد االله بما یحبّھ ویرضاه مع دفع مفسدة 

فعملا بقاعدة دفع المفسدة مقدّم على جلب المصلحة . تؤدي بھم إلى الھلاك
فإنھ ینبغي على مثل ھؤلاء أن یتبرعوا بنفقات حجّ التطوّع لدفع ھذه 
المفسدة قبل أن یجلبوا لأنفسھم منفعة، لاسیما أن االله مطلّع على السرائر، 

الوا الأجرین، ولكلّ امرئ ما نوى، وھو الذي عالم بالنّیات، فعسى أن ین
  . یضاعف الحسنات، ویؤتي من لدنھ أجرا عظیما

وفي ھذا الصدد أیضا لو أنّ الأموال التي ینفق في حجّ التطوّع تمّ 
إنفاقھا في إنقاذ بعض البلاد الإسلامیّة التي یعمل فیھا شرذمة من 

 ینتشر في بلاد المبشّرین والمنصرین لتنصیر أبناء المسلمین، وھو
لكان في ھذا العمل دفع مفسدة كبیرة . المسلمین انتشار النار في الھشیم

ولقد أشار إلى . عن المسلمین مقابل تفویت مصلحة خاصّة غیر متعدیّة
ولقد عرقتُ بعض المتدینین الطیبین " :ھذا المعنى الشیخ القرضاوي بقولھ

رصون غایة في قطر، وفي غیرھا من بلاد الخلیج، وفي مصر یح
الحرص على أداء شعیرة الحجّ كلّ عام، وأعرف بعضھم یحجّ منذ 

وقد ذكرت لھم سنة ما وكنت حاضرا لتوي من إندونیسیا، ...أربعین سنة
وشاھدت ما یصنعھ التنصیر من أعمال ھائلة، وحاجة المسلمین الماسة 

ة وقلت لھؤلاء الإخو...إلى مؤسسات مقابلة تعلیمیّة وطبیّة واجتماعیّة
ما رأیكم لو نویتم ھذا العام ترك الحجّ، والتبرع بنفقاتھ لمقاومة : الطیبین
إننا كلما جا ذو الحجّة أحسسنا برغبة لا : ولكن الإخوة قالوا...التنصیر
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.  )1(..."نستطیع مقاومتھا للحجّ والمناسك، ونحسّ بأرواحنا تحلّق ھناك
ر متعدٍّ نفعھ، وكثیر ولعلّ ذلك من تلبیس إبلیس علیھم لأنھ صرفھم من خی

  . أجره إلى عبادة یعود نفعھا على صاحبھا فحسب

وفضلا عن ذلك، فإنّ الأمور المھمّة التي ینبغي التنبھ لھا، وعدم 
 مع أن فیھا  واجبةإقامة الحدودإغفالھا مسألة العقوبات الشرعیّة، إذ إنّ 

یر مما  ما تدفعھ من مصالح أعظم بكثشرعت لأنّ ھانمفسدة على الجناة لك
تتعارض فیھا المنافع والمضارّ، وبما أنّ  فالعقوبات. تجلبھ من منافع

وسبب . جانب المضرّة فیھا أقوى تقدیما لدفع المفسدة على جلب المصلحة
ذلك أنّ المصلحة تتكون من جزأین یكمّل أحدھما الآخر، ولا یستغني 

نّ وعلیھ، فإ. جزء عن آخر وأعني بذلك جلب المنفع، ودفع المضرّة
ارتكاب جریمة من الجرائم التي حرّمھا الشارع تعدّ مضرة، ودفعھا 

من "وعلیھ، فإنّ . ضروري لتوفر مصلحة الفرد والمجتمع على حدّ سواء
المعاصي ما شرع االله فیھ الحدّ، وذلك كلّ معصیة جمعت وجوھاً من 
المفسدة، بأن كانت فساداً في الأرض واقتضاباً على طمأنینة 

  . )2("المسلمین

ثمّ إذا نظرنا في أھمّ الأمور التي جاءت الشریعة للمحافظة علیھا 
سواء بجلب مصلحة إلیھا أو بدفع الفساد عنھا والتي تعرف بالكلیّات 

                                                             
مكتبة وهبة، : القاهرة (دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنّة: في فقه الأولويات: قرضاوي، يوسف )1(
 .17، ص )2005/هـ1426، 7. ط

دار الكتب العلمية، : بيروت(، ضبطه محمد سالم هاشم ة االله البالغةحج: الدهلوي، أحمد شاه ولي االله )2(
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أحدھما ما یقیم أركانھا، ویثبّت : والحفظ لھا یكون بأمرین. "الخمس
والثاني ما یدرأ . قواعدھا، وذلك عبارة عن مراعاتھا من جانب الوجود

نھا الاختلال الواقع أو المتوقع، وذلك عبارة عن مراعاتھا من جانب ع
ولذا، فیمكن القول إنّ العقوبات التي سنتھا الشریعة الإسلامیّة، . )1("العدم

ورتبتھا على اقتراف بعض الجرائم باعتبارھا جزاء عادلا لجملة من 
ن الجرائم لھا أثر فعّال في حفظ الضروریات، وذلك بدفع ما یمكن أ

  . یتطرق إلیھا من فساد وضرر، وحمایتھا من ذلك كلّھ

وإیضاحاً لذلك أقول إنّ الجرائم التي سنت لھا الشریعة عقوبة 
دنیویّة تعدّ من الجرائم الكبرى التي یجب دفع أذاھا عن المجتمع، ولا 

فكانت تشریعات الإسلام المتعلقة . تندفع إلا بوضع عقوبة رادعة زاجرة
ضمن دفع الضرر حفظا لمقاصد الشریعة من أن بالعقوبات تندرج 

فنظام العقوبات في . تنتقص من أطرافھا أو أن یتطرق إلیھا ضرر
الإسلام یعدّ جزءا مھما من الشریعة، وذلك لما لھ من أثر كبیر في حفظ 
مقاصد الشارع وحمایتھا، بل لا یمكن أنْ تطبق الشریعة كاملة بدون 

عقوبات على مستحقیھا كما حددتھ تطبیق نظام الجنایات، وإیقاع ال
ولذا، فمن الأھمیّة بمكان بیان أثر التشریع الجنائي . الشریعة الإسلامیّة

في حفظ مقاصد الشریعة وحمایتھا قصد حفظ نظام المجتمع الإسلامي، 
  . وانتظام سیره

                                                             
، شرح عبد االله دراز الموافقات في أصول الشريعة: الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى )1(
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ولقد أشرت إلى ھذا الأمر نظرا لما وجده نظام العقوبات في 
لھ، فضلاً عما وجھھ الغربیّون من اتھامات الإسلام من جفاء من قبل أھ

للفقھ الجنائي الإسلامي ووصمھ بالتخلف، وسَلْقھم لھ بألسنة حِدادٍ حیث 
بدا لھم بادئ الرأي أنّ تشریعاتھ لا تتماشى مع كرامة الإنسان فضلا عن 

فاعتقدوا أنّ التشریع الجنائي الإسلامي لا . منافاة قوانینھ للتحضر والتمدّن
عصرنا الحاضر ولا یصلح للتطبیق الیوم، ولا یبلغ مستوى یتفق مع 

فدراسة التشریع الجنائي . القوانین الوضعیّة في رقیّھا وتحضّرھا
الإسلامي دراسة مقاصدیّة تبرز حِكمھ وعِللھ المنوطة بھ لإثبات خلاف 
ما أثبتھ المرجفون في الغرب والشرق لھا أھمیّة كبرى تجعل الفرصة 

الجزء المنبوذ والمظلوم في الشریعة "لاعتبار لھذا سانحة لكي نعید ا
ناھیك عن إثبات . ، وإزالة ما أثیر حولھ من شبھات وأباطیل"الإسلامیّة

أنّ الجزء المتعلق بالجنایات صالح للتطبیق في عصرنا الحالي، وفي 
المستقبل كما كان صالحاً كلّ الصلاحیّة في الماضي، بل لعلنا الیوم في 

بل لتطبیقھ لعموم الجنایات وانتشارھا في المجتمعات حاجة آكد من ق
الإنسانیّة انتشار النار في الھشیم، حیث عمّ الفساد البر والبحر بما كسبت 

  . أیدي الناس
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  خاتمة

وعلى الجملة، فھذه بعض الجوانب المھمّة التي تبرز لنا اعتناء 
بة والمضارّ الشریعة واھتمامھا بكیفیّة التعامل مع تعارض المنافع المجتل
وفي ذلك . المستدفعة، والطریقة المثلى في ترجیح أحدھما على الآخر

دلالة على سموّ الشریعة وتشریعاتھا، وتوخیھا المصلحة في كلّ ما 
شرعتھ من أحكام، وسنتھ من تصرفات، وأباحتھ من معاملات مالیة 

 ولقد اقتصرنا في ھذه الدِّراسة على جانب واحد فقط وھو. وغیر مالیة
وتبیّن من ذلك أنّ ". درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة"قاعدة 

الشریعة الإسلامیّة جاءت شاملة لمصالح الناس الدنیویّة والأخرویّة سواء 
ثم إنّ . بجلب كلّ ما فیھ منفعة لھم أو دفع كلّ ما فیھ مضرّة عنھم

المصلحة تتكون من جزأین یكمّل أحدھما الآخر، ولا یستغني جزء عن 
ولذا، فیعدّ دفع المفسدة . خر وأعني بذلك جلب المنفعة، ودفع المضرّةآ

مقصداً شرعیّا لا یمكن الاستغناء عنھ إذ إنّ المصلحة لا تتحقق بجلب 
المنفعة فحسب، بل إنّ درأ المفسدة مقدّم على جلب المصلحة في حال 

  . التعارض والتزاحم

سدة مقدّم على درء المف"وھذا الأمر یظھر واضحا جلیا في قاعدة 
المستمدة من آي القرآن المجید، وأحادیث البشیر النذیر، " جلب المصلحة

وعلیھا عوّل الفقھاء في جملة من الاجتھادات والفتاوى وراعوھا في ذلك 
درء المفسدة "وفي نھایة ھذه الدِّراسة لقاعدة . تأسِّیا بمراعاة الشارع لھا
دا أن یعتني حملة الشریعة أرى من المھمّ ج" مقدّم على جلب المصلحة

بھذه القاعدة، لأنھا الفھم العمیق لھا یؤدي إلى حمایة مصالح الخلق، ودفع 
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وھذا الأمر یھمّ كل من انتصب لمقام الاجتھاد والافتاء، . الضرر عنھم
وسبب ذلك أنّ المنفعة تجلب . وبیان الأحكام الشرعیة للسّائلین والمستفتین

فسدة تدرأ إذا لم تصدم بمنفعة، وھذا الأمر لا إذا لم تعارضھا مفسدة، والم
ولكن الإشكال یقع في حال تعارض . إشكال فیھ، ولا یتنازع فیھ العقلاء

. المصالح والمفاسد وتزاحمھا مما یقتضي نظرا دقیقا، واجتھادا عمیقا
ومن ثمّ، فإنّ التوسّع في بحث ھذه القاعدة ودراستھا نظریا وتطبیقیا، 

تنزیلھا في الواقع المعاصر، والتحاكم إلیھا في حال والتفریع علیھا، و
تعارض المصالح والمفاسد یساعد كثیرا على إتقان الفتوى، وحسن 

  .الاجتھاد، وفقھ تنزیل الأحكام على الواقع


